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كـــان للأمم المـتحـــدة نــشــــاط ملحـــوظ في
العـــراق مـنـــذ صـــدور قـــرار مجلــس الأمـن
1483 لـسنـة 2003 الــذي طلب مـن الأمين
العـــام تعـيـين ممـثل خـــاص له في العــراق،
وحـــددت الفقــرة )81( مـن القــرار المــذكــور
نــوعيــة النـشـاطـات المـوكلــة له، وتم تعـيين
الـراحـل )سيـرجـو ديمـليـو ( لـتلك المـهمـة
يعــاونه الــدكتـور غـســان سلامـة. وبـصـدور
القـرار 1511 عن مجلـس الأمن المتـخذ في
الجلــســـة المـــؤرخـــة 2003/10/16 أعـطـيـت
للأمم المـتحــدة مــســاحـــة أوسع للـتحــرك
داخل العـراق، وبعـدئـذ أعـقب ذلك صـدور
القرار ذائع الصيت المرقم 1546 المتخذ في
الجـلسـة المـؤرخـة 18 حـزيـران 2004، الـذي
أوكـل لممـثل الأمـين العــام مهــام مـســاعــدة
الـشـعب العـراقـي، ومنهــا بنــاء التـوافق في
الآراء علـى الـصعيـد الـوطـني بـشــأن قيـام
شعب العــراق بصيـاغـة دستـور وطني. وفي
القرار 1557 لسـنة 2004 ورد نص يتضمن
تـــشـكـيـل بعـثـــــة للأمم المــتحــــدة لــتقــــديم
المـسـاعـدة للـشـعب العــراقي، مـؤكـداً الـدور
الــرئيــسي لـلأمم المتحـدة الـواجـب القيـام
بـه، علــــى ان يـكــــون مـن ضـمـن تـــشـكــيلات
تلـك الـــبعــثــــــة تــــشـكـــيل مـكــتــب الــــــدعــم
الـــــــدســتـــــــوري، المـكـلـف بمـهـــــــام خـــــــاصـــــــة
بــالــدسـتــور العــراقـي. وشكـل المكـتـب فعلا
وهــو يتـكئ علـى مــرجعيـة قـانــونيــة دوليـة
رصينة، مـدعومـة من الأمم المتحـدة دعما
مـاديـا وبـشـريــا، وخبـراء مـن شتــى أنحـاء

العالم، بما في ذلك من جنوب أفريقيا.
بــــدأ المـكـتـب المــــذكــــور بـنـــشـــــاط ملـمــــوس
ومتعـدد الجوانب، ويمكـن تلمس ذلك من
خلال الــتقــــاريــــر الـتـي يــــرفـعهــــا المـكـتـب
للأمــين العــــــام للأمم المــتحـــــدة، وكـــــذلـك
الـتقــاريــر الــدوريــة الـتـي يـــرفعهــا الأمـين
العـام الـى هيئـة الأمم المتحـدة، المتـضمنـة
تــــشجــيع الحـــــوار بــين أطـــــراف عـــــراقــيـــــة
عــديــدة مـن اجل الــوصــول الــى تــوافق في
الآراء. كمــا نــظم المـكتـب لقــاءات مـتعــددة
بقــادة ورؤســاء كـتل ومـنـظـمــات سـيــاسـيــة
وقــــــــادة المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي، وكــــــــذلــك مـع
المـــــــؤســـــســـــــات الأكـــــــاديمــيـــــــة ورؤســـــــائـهـــــــا
والعــامـلين، تم الـقيـــام ببــرنــامـج النــدوات
الـذي بدأ في شـباط 2006 وانتهـى في تموز
.2006 وكـــــان مــن ضــمــن مهـــــامـه تقـــــديم
المـســاعــدة والمـشــورة لـلحكــومــة العـــراقيــة
ومـجلس الـنواب حـول المسـائل السـياسـية
والــدسـتـــور وتعـــديله. وقــد صـــدر تقــريــره
المـتكون مـن 23 صفحة، الـذي تنـاول المواد
،25 ،24،23 ،22،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،14
33،32،31،30، 34، 39،38،37،35، 46 مــــــــــــــن
الـــدسـتـــور، وكـــذلك المـــادة )41( المقـصـــودة
بموضـوعنـا هذا، الـتي خصهـا التقـرير في

صفحة )19( منه.
ان اللقـاءات والاجتمـاعات والنـدوات التي
نــــظـــمـهــــــــا المــكـــتـــب أسـفــــــــرت عـــن وجــــــــود
معلـومـات لا يـستهـان بهـا، من حيـث الكم
والـنــوع، تـــوضح رؤيـــة كل طــرف مـن المــادة
مــــــوضــــــوع الـــبحــث، الأمــــــر الـــــــذي جعـله
يـستـنتج أراء الفـرقـاء بعـد قـراءتهـا وعلـى

الوجه الأتي: 
1- ان قانـون الأحوال الشـخصية رقم 188
لــسـنــــة 1959 المعــــدل يعـتـبـــر أحـــد أفــضل
القـــوانـين في المـنــطقـــة، وهـــو يـنــسجـم مع
أهـم الـتعـــالـيـم الاسلامـيـــة، بـــالـــرغـم مـن
كـونه غـير كـامل. فقـد وعى عـدد كبيـر من
الـنـــســـــاء العــــراقـيــــات ضـــــرورة العـمـل به
وتركـيز الجهـود التشـريعيـة إلى تحـسينه،
وإعادة النظـر في الأحكام التي عفـا عليها

الزمن.
2- ان تـــطــبــيق المـــــادة المـــــذكـــــورة يـــــؤدي أو
يسمح بـتطبيق أنـظمة قـانونيـة مختلفة،
أي وجــــــود أكــثــــــر مــن قــــــانـــــــون للأحــــــوال
الــــشخــصـيـــــة، ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى تــطـبــيق
متفاوت لقضايا الأحوال الشخصية على
مخـتـلف الـنـــســــاء العــــراقـيــــات، لــتفــــاوت
النـصوص القـانونيـة التي تنـظم الأحوال

الشخصية للعراقيين.
3- الحرية الـواردة في هذه المادة هـي حرية
مــوجــودة مـن الـنــاحـيــة الـنـظــريـــة فقـط،
لـكـــــون اخـــتلاف الخـلفــيـــــات الـــثقـــــافــيـــــة
والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة والمــستـويـات
المتفـاوتـة في الـتعلـيم سـوف تمـنع النـسـاء
من ممـارسـة اخـتيـاراتـهن بـصــورة فعـليـة،
لأن التعـامل يتـم بطـريقـة غيـر مـتسـاويـة
ويؤدي إلى معاملة غير منصفة للمرأة. 

4- ان المـادة المذكـورة لا تعطـي جوابـاً حول
وضع الــزوج والــزوجــة في حــالــة اخـتلاف

المذهب. 
5- ان حــــــذف المــــــادة المــــــذكـــــــورة لا يجـعل
العراقيين احـراراً في أحوالهم الـشخصية،
لاسيما ان قانون الأحـوال الشخصية رقم
188 لــسنــة 1959 المعــدل لا يلـبي الحــريــة
علــى وفق المــذهب، وهـذا يـعنـي الغــاء حق

الاختيار للفرد في أحواله الشخصية.
6- ان حــــذف المــــادة المــــذكــــورة لا يمــنح أي
حمـاية أكبر للمـرأة أو المواطنين الأخرين،
بل يــؤدي ببـسـاطـة ونـتيجــة غيـاب الـنص
إلـى ترك هذه المـسألة مفـتوحة إلـى المزيد

من الخيارات التشريعية الاعتباطية. 
وفي ضوء هـذه الاستنـتاجـات والاعتـبارات
الـتي أدلى بهـا الفرقـاء، فقد وضعـت بعثة
الأمم المتحـدة / مكتـب الدعـم الدسـتوري
توصيات، أسـماها المكتب خيارات أو بدائل
مـن أجل إعـــادة صيــاغــة المــادة )41(، الـتي
تــنــــص علـــــــى : ) العــــــراقــيــــــون أحــــــرار في
الالـتـــزام بـــأحـــوالهـم الــشخـصـيـــة حــسـب
ديــانــاتـهم او مــذاهـبهـم او معـتقــداتـهم او
اخـتيــاراتهـم، وينـظـم ذلك بقـانـون(. وقـد
حـصر المكتب المـذكور بدائلـه بثلاثة فقط،

وهي الأتي :
1- قـد تـرغـب لجنـة مـراجعـة الـدستـور في
حـــــذف المـــــادة )41( مــن الــنــص الــنهـــــائــي
للدسـتور، وبغـياب هـذه المادة فـان الأحكام
الخـــــاصــــــة بحـــــريـــــة الأفـــــراد المـــــادة )15(
والمـــســـــاواة المـــــادة )14( - ذكـــــرت خــطـــــأ في

تبـرز قـضيـة التلـون الطـائفي والاثـني في العـراق بشـكل لافت للـنظـر في
اغلب الـتحليلات الـتي تنـاقش مـستـقبل البلاد الـى الحد الـذي تتـصدر
فيه هـذه الـقضيـة قـائمـة الهـواجـس، لا سيمـا وان مـا يكـتب من مقـالات
بهذا الخصوص يتزامن مع اشتـداد التوتر الامني والذي يأخذ في كثير
مـن الاحيـان طــابع الافتـراق المـذهـبي-الأثـني ومـا يعكـسه من تـداعيـات
سياسيـة لا تكاد تنفك هي الأخرى من حدود )الـرؤية الطائفية( بحيث
بـات كلا الـواقعـين )التـوتـر الأمـني والـسيــاسي( يغـذي أحــدهمـا الاخـر،
ولعل شخـوص هذه الحـقيقة المـرة التي لا يمكـن نكرانهـا تدفع بـالمراقب
الــى التـوقـف مطــولا والتــأمل في ثنـايـاهـا لـنتـســائل عـن أسبــاب ارتهـان
الـسياسـة الداخليـة والخارجيـة بحقائـق التركيـبة السـوسيولـوجية وهل
مـن ثمــة أمـل لبــروز المـشــروع الــسيــاسـي القــائـم علــى أســاس التـشــارك

بالانتماء الى وطن واحد؟
لا شـك أن تبلـور هـذا الـواقع بــدأت خيـوطه الأولـى مع تـشكـيل مجلـس
الحـكم اثـر سقـوط الـنظـام الـســابق اذ تم تقــاسم الـسـلطـة علـى اسـاس
التكوينات المذهبية والأثنـية وهو ما أعطى الانطباع منذ الوهلة الأولى
بـأن تقــاسم الـسـلطـة علـى اســاس الحصـص الطــائفيـة هـو نــزوع أعمـى
بـاتجـاه اغـراق الــسيـاسـة في أتـون الـلعب الـطــائفيــة التـي لن تـؤدي الـى
خلق ديمقـراطيــة واقعيـة بقـدر مـا تقـضي بـالفـرد الــى الالتحـام بهـويـة
الجـمــاعــة الاثـنـيــة أو المــذهـبـيــة الـتـي يـنـتـمـي الـيهــا بعـيــدا عـن روابـط
الانتمـاء للـوطن او الـدولة، بـل ان الروابـط الاسريـة والقبلـية والـدينـية
والطـائفيـة والاثنـية سـوف تعمل علـى اعاقـة الوحـدة لان هذه الـروابط
تحدد لدرجة كبيرة ادراك النـاس اكثر مما يحدده الشعور بالانتماء الى
وطن واحـد، وان كــانت مخـاطـر هــذا الخيـار بـاهـضــة الكلفــة علـى هـذا
النحو، اذاً مـا الذي دفع سياسيـي الدولة الجديـدة الى تبنيه مـنذ بداية

الأمر؟
ان الطـائفيـة تعني ان يتـولد لـدي الانسـان وعي ذاتي بجـنسه او دينه او
عـقيــدته مع انـحيــازه غيــر العقلانـي لهــذا الــوعي، ومـن الحقــائق الـتي
ينبغـي ان نقر بهـا ان المجتمع العـراقي متعـدد الأسس والتـكوين وخلال
سنـوات حكـم نظــام البعـث تعمق لـدي الافـراد الـشعـور بـالهـويـة المــركبـة
بـاعتبـارهــا متغيـر عضـوي عـكس بـروز واقعـين، واقع الانتمـاء للجمـاعـة
وواقع الانـتمــاء للــوطـن، علــى الــرغم مـن ان سيــاســات النـظــام الـســابق
كــانت تنـزع بـاتجـاه تـذويـب الخصــائص القـوميـة والثقـافيـة للجمـاعـات
المتـمايـزة الموجـودة داخل المجتـمع كونـه يعد هـذا التـمايـز كفيل بتـمزيق
الـنسيج الاجتـماعي وتهـديد الـوحدة الـوطنيـة نتيجـة التلون الـطائفي،
وفي الــوقت الـذي كـان يــشيــر فيـه في ادبيــاته الــسيــاسيـة الـى أن الانـواع
التقـليدية للتنظيم السياسي مثل العشـائرية والاقليمية والمذهبية وما
شــابـه ذلك تعــد تجـمعــات تحـمي اعـضــاءهــا وتـســاعــدهم عـلي الـتكـيف
للظـروف المحلـية وبـالتـالي الابتعـاد عن سلطـة الدولـة المركـزية وهـو ما
يفهـم علي انه تـوفيــر لشـروط ضعف الانـدمـاج، كـان الـنظـام البعـثي في
الــواقع يعـمل عـلي تــوظـيف العـشــائــريــة بـشـكل يخــدم أمـنه مـن خلال
تحمـيل القبـائل مسـؤوليـة سلـوكهـا الجمـاعي اضـافـة الـى اعلاء طـائفـة
علــى حــســاب أخــرى مع الــركــون الــى وســائل تــذويـب الهــويــة المحلـيــة
للـجمـاعــات تحت مـســوغ ان الاشكـال الـتقـليـديــة للهـويـة تـتعــارض مع

الشعور بالهوية القومية الاوسع في ميادين الحياة كافة.
لهـذا طـرح الـبعث مفهـوم الـدولـة القـوميـة التي لـن تعتـرف بـأي انتمـاء
ســوى الانـتمــاء للــدولــة القــوميــة معـتبــرا كل مــا عــدا ذلك أمــرا يــشكل
خـطــرا علـى وحـدة المجـتمع وبــالتــالي عـمل علـى حـصـره ضـمن المجـال
الخــاص وعــدم الــسمــاح له بــالـتعـبيــر عـن نفـسـه ومثــال ذلـك عمـليــات
التعريب التي مارسها في منطقة كـردستان اضافة الى حملات التهجير
القـســريــة وعــدم الــسمــاح للـشـيعــة بممــارســة شعــائــرهم الــديـنيــة مع
الـتضيـيق عليهم وهـو ما خـلق لدى الافـراد شعورا بـالاضطـهاد الفـكري
والثقـافي والـسيـاسي والــديني وبـالتـالـي دفعهم الـى الالتجـاء من دائـرة
الانتـماء لـلوطـن الى دائـرة الانتمـاء للجـماعـة، ولعل الـسيـاسيين كـانوا
مــدركـين لحقــائق هــذا الــواقع الــذي ورثــوه واعـتقــدوا أن معــالجــة هــذه
الظـاهرة النفسيـة يتطلب أول الامر اشعـار الافراد بان طـوائفهم ممثلة
بـالـسلطـة حتـى تكـون همـزة الـوصل مـا بـينهم وهـويـة الـدولـة بحيث تم
تــطبـيق هــذه الــرؤيــة مـن خلال معــادلــة تمثـيل الـطــوائف في الــسلـطــة
اسـتنــادا الــى الحـجم الــسكــاني الــذي تحـتلـه في المجتـع، ويبــدو أن هــذه
الــرؤيــة كــانـت تقـتــرب الــى حــد بعـيــد مـن تـصــورات ومعـتقــدات المـفكــر
اللـبنــانـي )ميـشــال شـيحــا( الــذي درس الـتجــربــة اللـبنــانيــة في تقــاسم
الـسلطـة علـى أسـاس التــركيبــة السـوسيـولـوجيـة والـذي أكـد في كتـابـاته
على أن انتقـال الانسان مـن دائرة الانتمـاء الصغرى )اي الجمـاعة( الى
الـدائرة الكبرى )أي الدولة( لا يتـم الا اذا اطمأن الى حضوره في الاطار
الاوسـع واطمـأن في الـوقـت ذاته الـى ان هـذا الانـتقـال لـن يجعـله يفقـد
الاطار الـسابـق موضـحا ان اخـتزال الـهويـة باحـدى مكـوناتـها قـد يؤدي
الـى احـداث فــصل غيـر طـبيعـي بين دوائـر الانـتمـاء المخـتلفــة للانـسـان

ويضعف تماسك شخصيته.
وعليه كــان الاجتهـاد الـسيـاسـي ينحـو بـاتجـاه مـراعـاة الهـويــة الصغـرى
لــدى المجتـمع العــراقـي لانهــا مــا تــزال تكــون شخــصيــة الفــرد وتفــرض
ملامحها عليه وأي انتقال مفاجئ من الدائرة الصغرى الى الكبرى قد
يــسـبـب نــوعــاً مـن الاضـطــراب المجـتـمعـي كـمــا اسـتقــر الــرأي علــى أن
الاعـتــراف المـتـبــادل مــا بـين الجـمــاعــات الـطــائفـيــة مـن جهــة واعـتــراف
الــدولــة بهــذه الجمــاعــات مـن جهــة أخــرى سـيحــول دون صعــود سلـطــة
دكتـاتـوريـة تفـرض سطـوتهـا علـى الـدولـة، أمـا عـدم الاعتـراف بـالتـمثيل
الطـائفي فقد يـؤدي الي شعور بـالغبن والتهميـش لدى الجمـاعات التي
لـم تحــصـل علـــى مـــوطـئ قـــدم في الــسلــطـــة ويـــدفـعهـــا الـي الـتـمــسـك
بخصائـص تمايزها وان كان بشكل متعـصب وهذا الاجتهاد كانت تغذيه
حقيـقة أن الـديمقـراطيـة نفسهـا خلال مـراحل تـطبيقهـا تبـلور الادراك
لــدى الافــراد بــأهـميــة الـبحـث عن الـتمــايــز الـثقــافي بـعيــدا عن مــوجــة
الـشعـور بـالانـتمـاء الـى ثقـافـة مـوحـدة، فكـيف يكـون الحـال ان كـان هـذا
التمـايز مـوجودا في الاصـل، وفي بلد مثل العـراق ليس من ثـمة اختلاف
علــى ان الهــويــة الــواحــدة المـفتــرض لهــا أن تـســود هي هــويــة الانـتمــاء
للـوطن وهـو مـا يعنـي تشــابه في الكليـات لكن زيـادة الاصـرار المـؤسسـاتي
علـى تصعيـد وتفعيـل هذه الفـوارق الثقـافيـة او اللغـوية وحـتى الـدينـية
بين الجـماعـات هي التـي أخذت تـدفع بـالافراد الـى البحث عـن التمـايز
شبه المطلق بمعني الاختلاف في الجزئيات لأهميتها الرمزية والمعنوية،
وهـو ما سبق ان وضحه عـالم النفـس النمسـاوي )سيجمـوند فـرويد( في
عـشـريـنيـات القـرن المـاضـي عنـدمـا قــال )عنـدمــا تتـشــابه الاشيـاء علـى
مستوى العالم الـكبير فان الفروق على مستـوى العالم الصغير تكتسب
اهـميــة رمــزيــة مكـثفــة( وهــو مــا اطلق علـيه تعـبيــر )نــرجــسيــة الفــروق
الصغيـرة(، ولا شك أن البحث عـن هذه الفـروق في العراق أخـذ في كثـير

من الأحيان طابعا متطرفاً. 
صحيح أن القاعدة الديمقراطيـة تفترض توفير مسـاحة حركية واسعة
تمنح الافـراد الحريـة في ممارسـة حقوقهم الـثقافيـة والدينيـة مشفـوعة
بحقيقة الاعتـراف بتوجهات الآخـرين العقائديـة والسياسيـة والثقافية
حـيـث اثـبـتـت الايــام فــشل سـيــاســات الاسـتـئـصــال والـتــشــويه وتجفـيف
المــنـــــابع اذ لــيـــس في وسع احـــــد ان يمحــــو الآخــــر او يــنفــيه، والــــدولــــة
الـديمقـراطيــة التي تـسعي لاكـتســاب المشـروعيـة هي الـدولـة التعـاقـديـة
الـتي ينـبثق العقـد فيهـا عن اتفـاق بين الـسلطـة وكافـة أطيـاف المجتمع
وليـس طـائفـة بعـينهــا وان تتـسع لاسـتيعــاب الخصــائص المخـتلفــة لكل
الجمـاعات مع احتـرامها حـتى تتجـنب الشعـور بالغبن الـسياسـي وحتى
يتـوفر لهم الاطمـئنان في الانتقـال الى الـدائرة الكـبرى دون الشعـور بان
هــذا الامــر تم بـصــورة قــســريــة او انهـم فقــدوا هــويـتهـم الــصغــرى مع
الايمــان بحقيقـة أنه بمـرور الــزمن وبنـاء مـؤسسـات دستـوريـة وسيـاسيـة
قـوية سـتنسحب الـسلطة رويـدا من القيـد الطائفـي وتصبح بمعيـة هذه
المؤسسات الـتي تتولى ادارة المجتمع والدولة بشكل متوازن دون ان تنظر
للطــائفيـة كمــرجعيـة في اتخـاذ القـرارات الا أن مـا جـرى في العـراق ومـا
زال هو الـنظر الى الـطائفية بـاعتبارهـا الضمان الـدائم لتحقيق تمثيل
سـيــاسـي واجـتـمــاعـي مـنـصف بــالـنـسـبــة لجـمـيع الفـئــات الاجـتـمــاعـيــة
والتغـاضي الـسيـاسـي عن فكـرة بنـاء مـؤسـسـات دستـوريـة قـويــة تتجـاوز
هـذه الأطـر المـذهـبيـة والأثـنيـة، بل ازداد الأمـر سـوءا انه مع كل يـوم يمـر
يـتضـاعف الـشعـور النـرجـسي لـدى الـسيـاسـيين بـأهـميـة تـأكيـد الفـروق
الصغيرة الموجودة بين التكوينات الاجتماعية مثل ابداء اقتراحات على
شكل اعـادة التـوازن الـى مــؤسسـات الـدولـة احتـرامــا للمعـادلـة المــذهبيـة
التـي يتكون منهـا المجتمع أو التفكـير في تبني اطـروحات خارجيـة تدعو
الى بناء كانتونات في المناطق التي تعاني من خليط مذهبي كحل أخير
للأزمة العـراقية أو الحرص الشديد علـى تطبيق الاتحادية التي تعكس
مغـالاة في الــصلاحيـات الــداخليـة تـصل الـى مــستــوى التفـكيـك وليـس
تكــوين اتحـاد عــراقي، وبــدلا من أن يكــون احتـرام الفـروق مـدخل لـبنـاء
الـدولـة الـديمقــراطيـة وصـولا الــى بنـاء الهـويـة الـكليـة أصـبح التـشـبث
بهــذه الفــروق هــو المــدخل لاغـتيــال الهــويــة الــوطـنيــة واغـتيــال الجهــود

الحقيقية لبناء مشروع سياسي تعايشي ديمقراطي.  
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الهوية العراقية ونرجسية
التلون السوسيولوجي

د.عماد مؤيد
باحث سياسي

بصدد المادة -41- من الدستور
مكتب الدعم الدستوري .. نشاط ملموس ونتائج متواضعة 

ابـتــــداء يمـكــن القــــول ان المـكـتـب أعــطــــى
تــوصيــاته، الـتي يــسمـيهــا البــدائل بــدافع
حـــسـن الـنـيــــة، وكــــان رائــــده مـن دون شـك
مــصـلحــــة الــــشعــب العــــراقــي، إلا ان قلــــة
خــبـــــرته وعـــــدم درايــتـه للـفقـه الإسلامــي،
جـعله لـم يحـتــسـب لمـــا تـــؤول إلـيه نـتـــائج
تلك الـتوصيات التي دعـا فيها للتوسع في
التشـريعات المـترتبـة على المـادة )41(، التي
تقــول بــأن العــراقـيين أحــرار في أحــوالـهم
الـشخـصيـة وحـسب المــذاهب. وهـذا يعـني
ان الــــــدســتــــــور يــــضفــي وصـف القــــــاعــــــدة
الـقانـونيـة علـى الحكـم الشـرعي، في حـالة
دخولـه كنص مـنظم لـلأحوال الـشخصـية

وكل حسب مذهبه. 
ومثـال ذلك إذا أدرجنـا سن البلـوغ وحسب
المذاهب في القانـون المزمع تشريعه تنفيذاً
لأحكـام المـادة )41(، فـإن هـذا يعـني أن سن
البلـوغ حــسب المــذهب الـشــافعي والمــذهب
الحنبلي هـو بخمس عشـرة سنة في الغلام
والجـارية، وكذلـك يكون سن البـلوغ حسب
المذهب المالكـي بسبع عشرة سـنة لكليهما،
والمذهب الحنفي يقول بثماني عشرة سنة
في الغلام وسـبع عـشـــرة سنــة في الجــاريــة،
وهـذا هو الحـد الأقصـى، أما الحـد الأدنى
لــديهـم فهــو اثـنتــا عـشـــرة سنـــة في الغلام
وتـسع في الجـاريـة، أمـا الإمــاميــة فخمـس

عشرة سنة في الغلام وتسع في الجارية.
ولنفتـرض ان شخصـاً من المـذهب المـالكي
والـــذي يقــول بــسـن الـبلــوغ لـلغلام بــسـبع
عـشــرة سنــة تــزوج مـن بنـت من الامــاميــة
ذات التسع سنوات حسبـما يقول مذهبها،
فإن نتائج هذا الـزواج تدخلنا في اشكالات
كثيـرة، إذ ان المذهـب المالكي يقـول بأن سن
الــبلــــوغ للـبـنـت ســبع عــشـــرة سـنـــة أيــضـــاً
وبـزواجه مـن البـنت الإمــاميــة ذات التـسع
سنــوات يجعله يـواجه الحـرمـة الـشــرعيـة
حــسب المــذهب المـالـكي، وهــذا أولاً، ويكـون
مخـالفاً لأحكـام قانـون العقوبـات لمواقعته
قــــــاصــــــراً، حــيـــث يحــــــال الـــــــى محـكــمــــــة
الجنايات على وفق أحكام المادة )393( من

قانون العقوبات.
ولـكـن لـــــو ان رجلاً مـن المــــذهـب الإمــــامـي
تزوج بـنت من المذهب الإمـامي ذات التسع
سنـوات فلا حـرمة شـرعيـة عليه للإبـاحة،
ولا يلاحقه قـانون العقوبـات لجواز الزواج
مـن بنـت في العمـر المـذكـور حـسـبمـا يـريـد
تــطـبـيـقه المـكـتـب ويــــرغـب في الـتــــوسع في

تشريعه. 
مثال أخر- الحرمة من الرضاعة

تقــــــول الآيــــــة )23( مــن ســــــورة الــنـــــســــــاء
)حــــــرمـــت علــيـكـــم أمهــــــاتـكــم وبــنــــــاتـكــم
وأخـواتـكم وعمــاتكم وخـالتـكم وبنـات الأخ
وبـنــات الأخـت وأمهـــاتكـم الـتـي أرضعـنكـم
وأخـــواتكـم مـن الـــرضـــاعـــة..(. وأمـــام هـــذا
النص القـرآني اختلـف الفقهاء المـسلمون
وبكل مـذاهبهم في مـوضوع نـشر الحـرمة.
فقــالت الإمــاميــة ان خمـس عـشـرة رضعـة
كــاملــة متــواصلــة تنـشــر الحــرمــة، وقــالت
الــشـــافعـيــة والحـنـــابلـــة بخـمــس رضعــات،
وقـالت المــالكيـة والحـنفيـة بـرضعـة واحـدة

تنشر لديهم الحرمة.
ولـــنفــتــــــرض ان شخـــصــــــا علـــــى المـــــذهــب
الــــشــــــافعــي تـــــزوج مــن بــنـــت رضعــت مـعه
خـمس رضعـات فإنه يـكون قـد ارتكب فعلاً
محرما علـى وفق أحكام المذهب الشافعي،
كمــا ان فعله هـذا مخــالف لأحكـام قـانـون
العقـوبـات، بــاعتبـاره زنـىً بـالمحـارم. أمـا إذا
طــبقـنــــا المــثل ذاتـه علـــــى رجل مـن أتـبــــاع
المــذهـب الإمــامـي مـتــزوج بــامــرأة سـبق ان
رضعـت مـعه خـمــــس رضعـــــات فلا جـنــــاح
علـيـه، وفعـله يـتـفق مـع الأحكــــام العـــامـــة
للمـذهب الامامي كـون الرضعـات الخمس
التي رضـعته تلك المـرأة معـه في حينهـا لم
تــصل لـلحــــد المــطلــــوب للــــرضعــــات الـتـي
يوجبهـا المذهب الجعفـري. لذا فأن زواجه
صحيح شرعاً ومـن ثم لا عقاب عليه وفق

قانون العقوبات. 
والأمـــثـلـــــــة عـلـــــــى المخـــتـلـف في المـــــــذاهـــب
الإسلاميـة لاحــد لهـا، والــذي يهـمنــا هنـا
هـــو ان التــوسـع في التـشــريعــات علــى وفق

المادة )41( يأتي بنتائج سلبية منها:
1- الإخلال بوحـدة العقـاب التـي نظمـتها
القـــوانـين الجـــزائـيــــة العـــراقـيـــة، فـيجـعل
القـانـون ينـطبق علـى قـسم من المــواطنين

دون سواهم.
2- ان ذلك يــؤدي الــى هــز المــادة )14( مـن
الـدستـور بـعنف ويهـددهـا بـالـزوال، كـونهـا
تنـص علــى ان العــراقيـين متـســاوون أمــام
القــــانــــون وان تــطـبــيق المـــــادة )41( يجـعل

العراقيين خلاف ذلك. 
3- ان حــــــريـــــــة العــــــراقــيــين في أحـــــــوالهــم
الشخصية حـسب مذاهبهم يؤسس لدولة
الطـوائـف، ومن ثم الـدولــة الثيـوقـراطيـة،
بـخلاف الــتـــــأســيــــس لـــــدولـــــة المـــــواطــنـــــة

وغيرها..

سـنــــة كــــاملــــة(. كـمــــا ان قــــانــــون الأحــــوال
الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل قد
قــــال في المــــادة الـــســـــابعــــة/1 : عــن أهلـيــــة

الزواج : العقل وإكمال الثامنة عشرة.
ومثـال أخــر يجـسـد الـتنـاقـض الــذي وقع
فـيـه المكـتـب حـــول انـــسجـــام تـطـبـيق تـلك
المـادة مـع مبــدأ احتــرام حقــوق العـراقـيين
بمــوجـب الــدسـتـــور والمقــايـيــس الــدولـيــة،
المـــتـــمـــثـل في عــــــــدم اطـلاع المــكـــتـــب عـلــــــــى
الـتحفظ الـذي اتخـذه العـراق علـى بعض
الـنــصــــوص الــــدولـيــــة المــتعـلقــــة بـحقــــوق
الإنـســان، وعلــى سـبيـل المثــال لا الحـصــر،
الــتـحفـــظ علــــــى بعـــض مــــــواد اتفـــــاقــيـــــة
القضـاء علـى جـميع أشكـال التـمييـز ضـد
المــرأة )سيـداو( المـصــادق علـيهـا بــالقـانـون
رقم )66( لــسنــة 1986 المنـشــور في جــريــدة
الــوقــائع العـــراقيــة العــدد 3107 في 7/21/
1986، حـيـث تحفـظ المــشـــرع علـــى أحكـــام
المــادة 2 مـن الاتفـــاقيـــة التـي تنـص علــى :
)فرض حمـاية قـانونيـة لحقوق المـرأة على
قـدم المـسـاواة مع الـرجل واتخـاذ التـدابيـر
المنــاسبــة للقـضــاء علــى الـتمـييــز، بمــا في
ذلك الجــانـب الـتــشـــريعـي، والغــاء جـمـيع
الأحكـام الجــزائيـة الـوطـنيـة الـتي تــشكل
تمــيــيـــــزاً ضـــــد المـــــرأة(. ومــن هـــــذا الــنـــص
يتـضح ان المـشــرع العــراقي قــد أبقــى علـى
ذلك التحفـظ، ولم يبـادر إلى إلغـائه، ولم
يـــرد في الـــدسـتـــور مـــا يــشـيـــر صـــراحـــة أو
ضـمنـاً إلـى إلغـاء التـحفظ المـذكـور، بل ان
واضع الـنـصـــوص الـــدسـتـــوريـــة قـــد ألغـــى
المــادة )44( من مـشــروع الــدستــور الحــالي
التـي تنـص علــى : )لجمـيع الأفــراد الحق
بـــــــــالـــتـــمـــتـع بــكـل الحـقـــــــــوق الـــــــــواردة في
المعــاهــدات والاتفـــاقيــات الـــدوليــة المعـنيــة
بـحقـــــوق الإنـــســـــان الــتــي صـــــادق علــيهـــــا
العـــــراق...(. وعلــــى هــــذا الأســــاس تـكــــون
أحكـــام المــــادة )41( بعـيــــدة كل الــبعـــد عـن
المقـــايـيـــس الـــدولـيـــة الـتـي يـــدعـــو إلــيهـــا

المكتب.
وللإضــافــة فــإن الــتحفـظ مــا زال ســاريــاً
علـــــى أحـكـــــام المـــــادة )16( مـــن اتقـــــافــيـــــة
)سـيــــداو( المــتعـلقــــة بــــالــــزواج والـعلاقــــات
العـــائلـيـــة، وكــــذلك الــتحفــظ علـــى المـــادة
)29( الخاصـة بالـتحكيـم. لذا فـإن المكتب
ومهمـا أوتي مـن قوة لا يـستـطيع أن يـلوي
عنق المقايـيس الدولـية لتنـسجم مع المادة

.)41(
غياب الشفافية

عنــد قــراءة تعلـيق المـكتـب علــى مــا تجـمع
لــديه مـن أراء وأفكـار طــرحهــا العــراقيـون
علـيه بــشــأن المــادة )41(، ومــا تـــوصل إلـيه
مـن بـــدائل وتــوصـيـــات أرسلهــا الــى لجـنــة
مـراجعة الدسـتور، نجد غـياب رأي المكتب.
فلـن يــسـتـطـيع القــارئ أن يــسـتخلــص له
رأي، و لا يتـمكن مـن العثـور علــى بصـمته
لهـذا الموضـوع الشـائك، مع غـياب حـضوره
الأممي، رغم الدعم الكبير له من الجانب
المــــادي والـبـــشــــري، مـتـمــثلاً في الخـبــــراء
الـدوليـين مع الإمكـانـات المـاليـة المـرصـودة
له لأداء مهمته، فكل ما طـرح حول حذف
المـادة المذكـورة أو الإبقاء علـيها أو تعـديلها
هــو مـن بـنـــات أفكــار الفــرقــاء العــراقـيـين،
وقـد عجـزنـا عـن تلمـس رأي له، ومـا قـاله
من بــدائل  –المــأخــوذ عن الـغيــر  –قــالهــا
بحـيـــاء واضح خــشـيــة خـــدش شعــور هــذا
الطـرف او ذاك، فهــو ليـس مع الـسلب ولا
مـع الإيجــــاب، ولا مع الحـيـــاد، وهـــذا أمـــر
بتـشـكيل كهـذا منـسـوب الـى أهم مـؤسـسـة

من مؤسسات العالم.
وفي مـقــــــــابـل ذلــك نجــــــــد ان الـــيــــــــونـفـــيـــم
واليـونـسكـو واليـونـسيف كـانـوا علـى درجـة
من الـشفـافيـة والـوضـوح تجـاه المـادة )41(
عنـدمـا أصـدروا تقـريــرهم المــشتـرك، وقـد
ورد في الــــصـفـحـــــــة )11( مــنـه الأتــي:ٍ ) ان
قــــانــــون الأحــــوال الــــشخــصـيـــــة العــــراقـي
المعـمـــــول به مـنــــذ عـــــام 1959 يعـــــد وفقــــا
لجـمـيع الــدراســات المـتـعلقــة به، مـن أكـثــر
القـــوانـين تـطـــوراً وانــسجـــامـــاً مع المـبـــادئ
الأسـاسيـة للـشـريعــة الإسلاميــة، ويضـمن
المحــافـظــة علــى وحــدة وتمــاسـك المجتـمع
بكـافـة أطيــافه، ومنهـا حقـوق المـرأة، فـأننـا
ننـسب بان يصـار لشطب هـذه المادة نهـائيا
مـن دون حتــى الـتفــاوض علــى أي تعــديل
لمـضمـونهـا، وتـضمـين نص يـضمـن تطـبيق
قــــانــــون الأحــــوال الــــشخــصـيــــة الـــســــاري
المفعـول حــاليـا علـى الأحـوال الـشخـصيـة
للعراقيين جميـعاً، من دون أي تمييز على
أسس الدين والمذهب والعرق والقومية(.

هـذا من المعـروف أن المـكتب المـذكـور مكلف
مـن الــــوجهــــة المهـنـيــــة في الأقل بـــإعــطـــاء
المـــشــــورة والمـــســــاعــــدة المـــطلــــوبــــة لـلجـنــــة
المراجعـة الدستـورية، حول مـا يتوصل من
قـنــــاعــــة بـــشــــأن المــــادة المــــذكــــورة مــــوضــــوع

الخلاف لا أن يترك الحبل على الغارب.
عدم وعي المكتب نتائج توصياته

خلال ضمان أن يكون الاختيار حقيقياً.
3- يقترح المكـتب وكما ذكرنـا أنفا، التوسع
في التشـريعات المـترتبـة عن المادة )41(، أي
إيجــاد نصـوص تـشــريعيـة تعـالج الأحـوال
الـشخصيـة للعـراقيين مـستـمدة أحـكامـها
مـن منـطــوق المــادة المــذكــورة، وهــذا القــول
يفــــســـــــر علــــــى أســـــــاس إيجــــــاد نـــصــــــوص
تـشــريـعيـــة تكــون بـــديلاً لقــانــون الأحــوال
الـشخـصيـة ومـن ثم إلغــائه، في حين نجـد
المكتب وفي الفقـرة )2( من البـدائل يطلب
تكـريـس قـانـون الأحـوال الـشخـصيــة رقم
188 لسنـة 1959 المعدل في الدستور ليكون
خـياراً أخـر للعـراقيين، وبعـبارة أخـرى فإن
المـكــتــب يــــطـلــب الارتـقـــــــاء بـــــــالـقـــــــواعـــــــد
القانونية لقـانون الأحوال الشخصية الى
مـستـوى القـواعـد الـدستـوريـة، وهنـا يجـد
المـــرء نفـــسه في حـيـــرة أمـــام هـــذا الـطـــرح،
فمـرة يـطلب المكـتب إلغـاء قـانـون الأحـوال
الــــشخـــصــيـــــة، وأخـــــرى يـــطلــب وضـعه في

مصاف القواعد الدستورية.
4- ان البـديل الأول الــذي اقتــرحه المكـتب
هـو حـذف المـادة )41( مـن النـص الـنهــائي
للـــدسـتــــور، وذلك لــتكــــرار الأحكـــام الـتـي
جـــاءت بهــا هــذه المــادة في مــواد دسـتــوريــة
أخرى، وحسبمـا بينا ذلك في أعلاه. إلا ان
المكـتـب يـتـــراجع عـن هـــذا الـبـــديل، ويـــورد
توصيـة بان الـتصرف الـنهائي بـالمادة )41(
يـنــبغـي ان يـتــــرك الــــى لجـنــــة مـــــراجعــــة
الـــدستــور لأجــراء دراســـة متـــأنيــة دقـيقــة،
ولـم يــطلـب حـــذفهـــا مـن الـنـص الـنهـــائـي

للدستور، كما جاء في البديل الأول.
5- )ان يكـون قـانـون الأحـوال الـشخـصيـة
رقـم 188 لــسـنـــة 1959 المعــدل خـيــاراً أخــر
للعــراقيـين والنـظـام الاحـتيــاطي في حـال
وجـــــــود خلاف بـــــشــــــان نـــظـــــــام للأحــــــوال
الــشخــصيــة (. هــذا مــا يــوصـي به المكـتب
والــــــذي يـفهــم مــن هــــــذه الــتــــــوصــيــــــة، ان
العـــراقـيـــة او العـــراقـي الـــذي لا يـــرغـب في
تـطـبـيق الـنـصـــوص القـــانـــونـيـــة الـصـــادرة
تنـفيــذاً لأحكـام المــادة )41(، ان يجعـل من
قـانون الأحـوال الشخـصية الحـالي قانـونا
على سبيل الاحتيـاط ، يلجأ إليه لمعالجة
أحـــواله الـــشخـصـيـــة. وهـــذا الـكلام يـبـــدو
غريـباً علـى الفقه القـانونـي - ما المقـصود
بالقانون الاحتيـاط ؟ وما أحكامه؟ وعلى
مـن يـطـبق ؟ ومــا الـنـتـــائج المـتــرتـبـــة علــى
الفرد في حـالة مـخالفته القـانون الأصلي
وتمــسـكه بـــالقـــانـــون الاحـتـيـــاط ؟ ثـم مـــا
الـــــدول الــتــي تـــــأخـــــذ بــنـــظــــــام القـــــانـــــون
الاحتيـاط ؟ خاصـة وإننـا نعـرف بأن عـبد
الـرزاق الـسنهـوري قـد عـرّف القـانـون بـأنه
مجمـوعــة القـواعــد التـي تنـظم الــروابط
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تقــســـر الـــدولـــة علـــى
إتبـاعه، ولـو بـالقــوة عنـد الاقـتضـاء. وقـد
عـــــرفّه الـفقــيه الانــكلــيـــــزي جـــــون أوســتن
 John Austinبـــــــأنه) قــــــاعـــــــدة وضعــت
لتوجيه كائن من قـبل كائن مدرك أخر له
سلطـات عليه(. وعرفّه القـاضي الأمريكي
هــــــولمــــــز ) (Holmesبـــــــأنه )الــتــنــبــــــؤات
المــتعـلقـــــة بمـــــا ســتـفعـله المحـــــاكــم وتقـــــره
فعلاً(. كـمـــا عـــرفّـه الفقـيـه الكـبـيــــر ديكـي
) (Duguitبأنـه )خط السلـوك المفروض
علـــى الأفـــراد في المجـتـمع (. ومـن مجـمل
هــذه الـتعــريفــات نــستـنتـج ان من قــواعــد
الـقانـون، هنـاك قاعـدة قانـونيـة أمرة تـلزم
الأفـــراد بـــالامـتـثـــال لهـــا جـبـــراً، وبـخلافه
يلــزمه الجــزاء، ولا يــوجــد نـظــام قــانـــوني
يتـرك للفـرد حريـة اختـيار الـقانـون الذي
يلائمه. وطرح المكتب هذا بتناقض مع ما

استقر عليه القانون والفقه والقضاء. 
6- ومن ضـمن بــدائل المكـتب الـتي يــوصي
بهــا: )ضمــان انـسجــام تـطبـيق هــذه المــادة
مع مــبــــــدأ احــتـــــــرام حقـــــــوق العــــــراقــيــين
بمــــــوجــب هــــــذا الــــــدســتـــــــور والمقــــــايــيــــس
الـدوليـة(. فالمـكتب يـرغب في الإبـقاء عـلى
المـادة المـذكـورة من اجل انـسجـام تطـبيقهـا
مـع المقــــايـيـــس الــــدولـيــــة. وهـنــــا يــنهــض
الـتنـاقـض في أوضح صـوره، حـيث ان بقـاء
هـذه المادة حسب تـوصية المكتـب يؤدي الى
وضع نـصـوص قـانــونيــة تعـتمـد الاخـتيـار
حـــسـب المــــذهـب. وقــــد وجــــدنــــا أكـثــــر مـن
مـــذهـب يجـــوز زواج الـبـنـت بعـمـــر الـتـــسع
سـنــــوات  –مع قـنــــاعــــة المخـتــصــين بعــــدم
اكـتـمــال الـبـنــاء الـبـيــولــوجـي لهــا في هــذا
العمر- فـإذا ما وجـد نص قانـوني يسـتمد
قـــــوته مــن أحـكـــــام المـــــادة )41( جـــــواز زواج
الـبـنـت بعـمـــر تـــسع سـنـــوات فــيكـــون هـــذا
الــنـــص غــيــــــر مــنـــــسجــم مـع المقــــــايــيــــس
الـدوليـة، خلافاً لـرأي المكتـب، لأن اتفاقـية
الـطفل وفي المــادة )1( منهـا تعـرفّ الـطفل
بـأنه كل إنسـان لم يـتجاوز الـثامـنة عـشرة،
وهـذا مـا جـاء به القـانـون المــدني العـراقي
المـرقم 40 لـسنـة 1951، حـيث قـال في المـادة
)106( : ) سـن الــرشــد هـي ثـمــانـي عــشــرة

التقـرير رقـم )13( -، وحريـة المعتقـد المادة
)42( وحرية العبادة )43(، يشكل ضمانات
لاحـتـــرام الهـــويـــات الـثقـــافـيـــة والـــديـنـيـــة
المخــتلفــــة للعـــراقـيـين، وتـــؤمـن في الـــوقـت
نفسه حمـاية حقوق الإنسـان وفق المعايير

الدولية.
2- قد تـرغب لجنة مراجعـة الدستور ترك
المادة )41( كمـا هي، ولكن في الـوقت نفسه
تكـرس قـانـون الأحـوال الـشخـصيـة المعـدل
رقم 188 لـسنـة 1959 في الــدستــور، ليكـون
خـــيــــــــاراً أخــــــــر لـلـعــــــــراقـــيـــين والـــنــــظــــــــام
الاحـتيــاطي، في حـال وجــود خلاف بـشـان

تطبيق نظام للأحوال الشخصية.
3- قـد تـرغـب لجنـة مـراجعـة الــدستـور في
الــنـــظــــــر في ابقـــــاء المـــــادة )41( كــمـــــا هــي،
والتــوسع في التـشـريعــات المتــرتبـة عـليهـا،
لغــرض ضمـان انـسجـام تـطـبيق المــادة مع
مبـــدأ احتــرام حقــوق العــراقـيين بمـــوجب
هذا الـدستور والمقـاييس الـدولية، لاسـيما
ضمــان أن يكـون الاخـتيــار واعيـاً وطــوعيـاً

بالفعل.
الاستنتاجات التي خلص إليها المكتب 

1- ان المـــادة )41( مـن الـــدسـتـــور مـن أكـثـــر
المـواد المـثيــرة للخلاف في لائحـة الحقـوق،
وان وجهـــات الـنـظـــر العـــراقـيـــة مخــتلفـــة،
وانعكس ذلـك على صـياغـة الدسـتور، بـيد
ان الـصيـاغـة الحــاليــة هي افـضل تـسـويـة
بـين الحريات الفـردية، واحتـرام الخلفيات

الثقافية والمعتقدات الدينية المختلفة.
2- ان الـدستور وفي العديـد من مواده جاء
على الحـريات الممنـوحة للعـراقيين بما في
ذلك حـــريـــات الأديــــان والمعـتقـــد وحـــريـــة
العـبـــــادة، ممـــــا يجـعل المـــــادة )41( مجـــــرد
تكـــرار لـلحـــريـــات الـتـي جــــاءت بهـــا المـــواد
المــذكـــورة آنفــاً، لــذا فــان حـــذفهــا لا يمــس

الحريات الممنوحة للعراقيين.
3- ترك المـادة )41( كمـا هي بـاعتـبارهـا قد
أرسـت قـــواعـــد دسـتـــوريـــة لحـــريـــة اخـتـيـــار
المـــذهـب، وعلـــى المعـــارضـين لهـــذا الاتجـــاه
يمـكن التـوصيـة بـرفع القـواعـد القـانـونيـة
التي جـاء بهـا قـانـون الأحــوال الشخـصيـة
رقم 188 لـسنـة 1959 المعـدل الـى مـستـوى
القــواعــد الــدسـتــوريــة، واعـتـبـــار أحكـــامه

أحكاماً دستورية.
4- الإبقـــاء علـــى المـــادة )41( والـتـــوسع في

التشريعات المترتبة عليها.
5- يــوصـي المكـتـب بــإعــادة صـيــاغــة المــادة
)41( بـطريقة تحظـى بدعم أوسع وتحمي
حق الاخــتــيـــــار الــــشخــصــي مــن خلال أن

يكون الاختيار حقيقياً.
6- ان المـــــــادة المـــــــذكـــــــورة لا تــتـعـــــــارض مـع

المقاييس الدولية.
7- ان الـتــصـــــرف الــنهـــــائــي للـمـــــادة )41(
يـنــبغـي ان يـتــــرك الــــى لجـنــــة مـــــراجعــــة
الــدسـتــور لأجــراء دراســة مـتــأنـيــة دقـيقــة

عليها.
تقويم للنتائج التي توصل إليها

المكتب 
ان قـــراءة مـتـــأنـيـــة للـنـتـــائج الـتـي تـــوصل
إليهـا مكتب الـدعم الـدستـوري، من خلال
مــراجعـته الافكـــار والآراء التـي تقــدم بهــا
الفــرقــاء بـشــان المـــادة )41( من الـــدستــور،
وجـــــدنـــــا ان المـكــتــب تــــــوصل الـــــى نــتــــــائج
متــواضعــة لا تــرتـقي الــى الجهــد المبــذول
من قـبله. فقـد وجـدنـا الـتنـاقـض وغيـاب
الــشفـــافيــة وعــدم وعـي للـنتــائـج المتـــرتبــة
عـلى تـوصيـاته، الـتي سنـأتي عليـها بـشيء

من الإيجاز.
التناقض

1- في إحــد البـدائل الـتي طـرحهـا المكـتب،
طلب حذف المـادة )41( من النص النهائي
للـــدسـتـــور، علـــى اعـتـبـــار أن المـبـــادئ الـتـي
جـــاءت بهـــا هـــذه المـــادة مـــوجـــودة أصلا في
مواد دستوريـة أخرى، كالمادة )14( المتعلقة
بـالمـسـاواة، والمـادة )15( الخـاصـة بـالحـريـة،
والمــادة )42( التي تقـول ان لكل فـرد حـريـة
الـفكــر والـضـمـيـــر والعقـيــدة، والمــادة )43(
الـتي تـنص علـى حـريـة ممـارسـة الـشعـائـر
الـدينية وحـرية العـبادة، لذا لا حـاجة الى
تـكرار ذلك في المـادة )41( وتكون هـذه المادة
واجبة الحـذف، إلا انه وفي الصفحـة ذاتها
يـطلب المكتـب الإبقاء علـى المادة )41(، ولا
يكتفي بـطلب الإبقاء عـليها، بل يحـيطها
بــشـئ مـن الـتـبجـيل عـن طـــريق اقـتـــراحه
الـتوسـع في التشـريعات المـترتـبة علـى تلك
المادة، بحجة ضمان انسجام هذه المادة مع

مبدأ احترام حقوق الإنسان.
2- في صـدر تعـليق المكـتب علـى المـادة )41(
يقـول :- ان الـصيـاغـة الحـاليـة هـي أفضل
تـســويــة بـين الحــريــات الفــرديــة واحـتــرام
الخلفيــات الثقــافيــة والمعتقـدات الـديـنيـة
المختلفة، إلا ان المكتب سـرعان ما يتراجع
عن هــذا الــرأي، ويـــوصي بــإعـــادة صيــاغــة
المـــــادة بـــطــــــريقـــــة تحـــظـــــى بـــــدعــم أوسع،
وتحــمــي حق الاخــتــيـــــار الـــــشخـــصــي مــن

هادي عزيز علي

كاتب وباحث 


